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 الوقائع

م إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تقدَّ المدعي وقائع هذه الدعوى في أنَّ تتلخص    

بـ )عقد مضاربة إسلامي( يمثل  اًمعنون)أ( مع مؤسسة أبرم عقداً أنه  متضمنة دعوى بلائحة

( ريال في "الأسهم النقية"، 100,000لغرض استثمار مبلغ قدره ) ؛ؤسسة فيها المدعى عليهالم

محل  وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال. الأرباح من( ٪30مقابل نسبة قدرها )

 الاستثمار.

رقم المالية  الأوراق منازعات في الفصل لجنة قرار بشأنها وصدر الدعوى، نُظرت وقد    

 ، القاضي بالآتي:هـ1445م لعام 2/2023ل/د/4596

 أولًا: بطلان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه."

 ."( ريال100,000ئة ألف )اثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغاً قدره م

 متقدَّهـ 26/02/1445هـ، وبتاريخ 29/01/1445وأُبلِغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ   

 تضمنت الآتي: طعناً عليه، بمذكرة استئناف

ذكر المدعي في دعواه ما نصه )المطالبة بحقي من الطرف الثاني ..... وذلك بموجب عقد "

-) رقم )أ( شركة من شيك بموجب ريال ألف مئة بمبلغمضاربة إسلامي   وبناءً .الخ. ..(-

 ادة الأعضاء المستشارين:على ما تقدم به المدعى فأنني أوضح بعض الملاحظات لسع
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 توظيف معالجة لجنة شرافإبحساباتهم  لىإعادة كامل مبالغ المساهمين إنني قمت بأ. 1

 ةست غضون في اللجنة قبل من صرفه تم مبلغ أي يستلم لم نهأ ذلك بعد للجنة ثبت ومن الأموال

مير المنطقة في أصادر من اللجنة وبتوجيه من  ربقرا مجمدة كانت البنكية تياحساب نلأ أشهر

تي البنكية كانت مجمدة لمدة عشر سنوات حتى تأكدت اللجنة من ان حسابأب حينه، علماً

  اللجنة(بعد حل  مارةالأتصفية كامل المساهمين. )جميع البيانات موجودة في 

تقدمت بطلب لسعادة رئيس لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بطلب مخاطبة مقام . 2

 ي رئيس الدائرة. أعلى ر ب تزويدي بالمستندات ولكن رفض بناءًرة بطلمالأا

لم يتم عقد جلسة من قبل الدائرة قبل صدور القرار في سابقة قضائية من اللجنة لم يسبق . 3

 لها مثيل". 

من الحصول على  هتمكينبطلب في ختام مذكرته الاستئنافية المدعى عليه طلباته ثم أجمل     

عقد جلسة بين و، الأوراق والبيانات الخاصة بالمساهمين جميعبتسليم ارة مإلى الإخطاب مرسل 

و أي أرباح خلال فترة أي جزء منه أس المال وأرلم تسينه لم أ يطلب يمين المدعو الدعوىطرفي 

 .نالعقد وحتى الآ

 اهريد لطلب تزويد اللجنة بما ق ؛ى عليهمة من المدعبمذكرة الاستئناف المقدَّ يتم تبليغ المدعو   

الأمر الذي  ،يوحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من المدع. حيالها خلال خمسة أيام

 م فيها من أوراق.رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدَّ

 لجنة الاستئناف

 والتعليمات والقواعد السوق، ولوائح التنفيذية، ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    

 .العلاقة ذات الأخرى والأنظمة

 قبوله يتعين فإنه متطلباته النظامية، واستوفى المحددة المدة خلال مقُدَّ الاستئناف نَّإ وحيث    

 .شكلًا

ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه على     

الأوراق والبيانات  جميعبتسليم إلى الإمارة طلب تمكينه من الحصول على خطاب مرسل 

رأس المال لم تسيالخاصة بالمساهمين، وعقد جلسة بين طرفي الدعوى وطلب يمين المدعي أنه لم 

 وأي جزء منه أو أي أرباح خلال فترة العقد وحتى الآن.

 في الفصل نةلج إليه انتهت وما الدعوى ملف في الثابتة الأوراق على الاستئناف لجنة وباطلاع    

، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع الدعوى بطلان العقد المبرم بين طرفيمن  الاستئناف محل قرارها
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استناداً إلى الأسباب الواردة في قرارها، الذي تحيل إليه ، ( ريال100,000للمدعي مبلغاً قدره )

 لجنة الاستئناف منعاً للتكرار.

لى أن الصفة التجارية المتطلبة بموجب المادة )الثانية وحيث استقر قضاء لجنة الاستئناف ع    

والثلاثين( من نظام السوق المالية تتحقق من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنة 

تحققت هذه القناعة من أبأن الشخص الذي مارس هذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء 

من المقابل العائد عليه، وحيث  مأالذي ظهر به  من المظهر مأمن سلوكه  مأشخص المخالف 

ن للجنة الاستئناف توافر الصفة التجارية المتطلبة نظاماً في المدعى عليه لتطبيق المادة تبيَّ

 )الحادية والثلاثين( من نظام السوق المالية.

وأوجه  وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التي بُني عليها القرار محل الاستئناف،    

استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها لجنة الفصل في قضائها  فقدالاعتراض عليه، 

وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا 

 الخصوص، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل في قرارها

 محل الاستئناف. 

لم يتم عقد جلسة من الدائرة قبل صدور القرار في سابقة  هأما ما دفع به المدعى عليه من أن    

( من نظام 30الفقرة  )أ( من المادة )بأن  عنه، فيجاب قضائية من اللجنة لم يسبق لها مثيل

إضافة الدعوى،  الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل فيالفصل السوق المالية أعطت لجنة 

ن للجنة الاستئناف بعد الاطلاع على ملف الدعوى أن لجنة الفصل قد منحت المدعى تبيَّ أنهإلى 

أن الأدلة  علاوة على، لب منهم ما طُيقدِّفلم  عليه الوقت الكافي لتقديم دفوعه على الدعوى

الذي انتهت إليه، مة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة اللجنة اللازمة للنهوض بالحكم المقدَّ

الأمر الذي تلتفت معه لجنة الاستئناف  ،والذي استقته من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها

 في هذا الشأن. ى عليهعما أثاره المدع

وأما بقية ما أورده المدعى عليه في مذكرته الاستئنافية، فلم ترَ فيها لجنة الاستئناف ما     

 ت إليها في قرارها.صحة النتيجة التي خلص فييؤثر 

 فلهذه الأسباب

 :الاستئناف لجنة قررت

 .هـ1445م لعام 2/2023ل/د/4596رقم تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 
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 لجنة الفصل منطوق قرار

 أولًا: بطلان العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه."

 ."( ريال100,000ئة ألف )ا، مبلغاً قدره مثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي


